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ي الكلي الجزائريدور الإنفاق العمومي في تحقيق الاستقرار الاقتصاد

.1022-1002خلال الفترة 

روشو عبد القادر
الشلف جامعة-التسييرية وعلوم الاقتصادبكلية العلوم  طالب دكتوراه

العمومي  هذه الدراسة إلى تبيان أثر سياسة الإنفاق تهدف
ي الكلي دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصاد وكذا

 .1022 – 1002للجزائر خلال الفترة 
ية الكلية الاقتصادأهداف السياسة  من خلالوذلك  

التضخم معدل  البطالة،معدل  النمو،معدل  المتمثلة في
الدولية.ميزان المدفوعات  ووضعية

صة أساسية مفادها أن نتهت هذه الدراسة إلى خلااوقد 
في الجزائر خلال هذه الفترة  ية المطبقةاسة الاقتصادالسي
رتكزت بشكل واضح على دعم الطلب الكلي دون اقد 

العرض الكلي لذلك أصبح الجهاز الإنتاجي الوطني غير 
قادر على مسايرة هذا الحجم المتزايد من الإنفاق 

 عابية.الاستيه اقتالعمومي لضعف ط
 :مفتاحيةكلمات 

 النمو،معدل  العمومي،الإنفاق  ،يالاقتصادقرار الاست
 المدفوعات.ميزان  التضخم،معدل  البطالة،معدل 

Resume;
   Cette étude vise à clarifier l’effet de la politique de 

depense publique sur la situation des indicateurs 

macroéconomiques durant la période citée (2001-

2015): le taux de croissance, le taux de chômage, le 

taux d’inflation et enfin la balance des paiements, et ce 

parce que ces indicateurs constituent des objectifs de 

la politique macroéconomique adoptée durant cette 

période. 

   Cette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la 

dite politique économique s’est appuyée clairement 

sur la demande globale que sur l’offre. C’est pourquoi 

l’appareil productif national reste incapable de suivre 

ce rythme de dépense sans prise en considération la 

capacité de l’économie nationale. 

 Mots clés: la politique de depense, la stabilité 

économique, la croissance économique, le chômage, 

l’inflation, l’équilibre extérieur. 

 مقدمــــة:
ي حولها الاقتصادمن المواضيع التي يزداد النقاش     

خاصة في  يالاقتصادفي النشاط  موضوع تدخل الدولة
ذلك أن هذا التدخل يتجسد من خلال  خيرة،الآونة الأ
ية الكلية التي ترمي إلى تحقيق جملة الاقتصادالسياسة 

ي المستمر قصد الاقتصادأهمها النمو  1من الأهداف
وكذلك معدل نمو منخفض  الرفع من معيشة الأفراد،

بهدف توفير منصب عمل لكل طالب له وأيضاً معدل 
عار (، إضافة سللاتضخم متحكم فيه )المستوى العام 

 إلى تأمين التوازن على مستوى ميزان المدفوعات الدولية،
وهذه الأهداف الأربعة مجتمعة هو ما أصطلح عليه 

.2بالمربع السحري لكالدور
وفي هذا السياق فإن للسياسة المالية دور كبير في     

التأثير على الطلب الكلي الذي يعتبره كينز الأداة الأكثر 
ي الكلي ومن هذا الاقتصادقرار الاستجة فعالية لمعال
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المنطلق تظهر سياسة الإنفاق العمومي كأداة هامة من 
خدامها استالتي يمكن و  يةالاقتصادأدوات السياسة 

 .3ي الكلي الاقتصادقرار الاستلتحقيق 
قرار بمؤشراته المذكورة الاستومنه أصبح تحقيق هذا 

ن المقاصد ية ( من بيالاقتصادسابقاً )أهداف السياسة 
ية وواضعي السياسة الاقتصاداسية للنظم الاس

وفي هذا الشأن فقد ثار جدل كبير بين  ،يةالاقتصاد
ي الكلي الاقتصادقرار الاستيين حول مفهوم الاقتصاد
قرار الاستإلا أن الكثير منهم أجمع على أن  ،ومتطلباته
مستوى التشغيل الكامل  ي يتحقق بالوصول إلىالاقتصاد

الاستقرار في المستوى قدر مناسب من  على مع الحفاظ
الاقتصادي في الآونة وقد أضاف الفكر  عار،العام للاس

ي والمتمثل في الاقتصادقرار للاست 4 خرآالأخيرة بعداً 
 ميزان المدفوعات. توازن

الجزائري وبعد الأزمة  الاقتصادأما فيما يخص     
سعار نهيار أانتيجة  2891الاقتصادية التي ضربته سنة 

نعكاس اكان لذلك من  العالمية، وماواق الاسالبترول في 
مج على كافة المستويات، تم الشروع في تطبيق برا ئسي

ختلالات الهيكلية التي إصلاحية الهدف منها تصحيح الا
ميزته.

فنتيجة لهذه الظروف مرت السياسة المالية للجزائر     
تسعينيات بمرحلتين أساسيتين الأولى كانت خلال فترة ال

، حيث تميزت بسياسة مالية صارمة 2889أي إلى غاية 
 ثماريالاستمن الإنفاق العمومي خاصة في جانبه  خففت

رتفاع أسعار ونتيجة لا 2888بتداء من سنة اغير أنــــه و 
واق العالمية باشرت الجزائر في تطبيق الاسالبترول في 
زت حيث أن هذه السياسة قد تمي ،توسعية سياسة إنفاقية

 (1002-2888في البداية بنوع من الحذر خلال الفترة )
تضحت المؤشرات الإيجابية للسوق النفطية الكن بعد أن 

العالمية أطلقت السلطات العمومية برامج إنفاقية ضخمة 
ي الاقتصادكان أولها المخطط الثلاثي للإنعاش 

 00( حيث خصص له مبلغ قـــــدره 1004-1002الفترة)

ي خلال الاقتصادم برنامج دعـــــــــم النمو مليار دولار ث
مليار دولار  220( بمبلغ قــدره 1008-1002الفتـرة )

( بمبلغ قدره 1024-1020وأخيـراً المخطط الخماســي)
      مليار دولار. 191

ة تعبر بوضوح عن رغبة الدولة في إن هذه البرامج الإنفاقي
تهدف إلى  نتهاج سياسة مالية تنموية ذات طابع كينزيا

تنشيط الطلب الكلي من خلال تحفيز المشاريع 
وفي خضم كل هذه وعليه  ،2ثمارية العمومية الكبرىالاست

صاد للاقتقرار الكلي الاستالمعطيات وقصد الوقوف على 
 :الجزائري يمكن طرح التساؤل المحوري التالي

إلى أي مدى يساهم الإنفاق العمومي في تحقيق  
الكلي في الجزائر خلال الفترة  يالاقتصادقرار الاست

  ؟1002-1022
ئلة الاسويمكن أن تتفرع عن هذا السؤال مجموعة من 

 التالي:على النحو 
 مبرراته؟ماهية الإنفاق العمومي؟ وما  -
وما هي  الكلي؟ي الاقتصادقرار الاستماذا نعني ب -

 مؤشراته؟
 الدراسة؟كيف تطورت النفقات العمومية خلال فترة  -
 قرارالاستدور الإنفاق العمومي في تحقيق  ما -

الدراسة؟ي الكلي خلال فترة الاقتصاد
الدراسة:فرضيات 

عنها  ئلة المتفرعةالاسو لمعالجة الإشكالية المطروحة  
 التالية:نطلاق من الفرضيات يمكن الا

تعتبر النفقات العمومية أداة لتجسيد البرامج  -
العمومية.ثمارية الاست

ي الكلي هدف نهائي الاقتصادقرار ستالايعتبر  -
ية.الاقتصادللسياسة 

هناك تزايد مستمر في الإنفاق العمومي خلال فترة  -
الدراسة.
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قرار المؤشرات استياسة الإنفاق العمومي تأثير على لس -
الدراسة.ية الكلية خلال فترة الاقتصاد

الدراسة:أهداف 
العمومية تخذته النفقات امعرفة المنحى الذي  محاولة-2

 ذلك.خلال فترة الدراسة وأسباب 
المراحل التي مرت بها سياسة الإنفاق العمومي  معرفة-1

 .1022-1002خلال فترة 
ي الاقتصادقرار الاستعلى وضعية مؤشرات  الوقوف-3

الكلي ودور برامج الإنفاق العمومي المطبقة خلال فترة 
 الدراسة في ذلك.

الدراسة:أهمية 
تكمن بالدرجة الأولى في كونها تغطي  إن أهمية الدراسة 

( التي أطلقت فيها 1002/1022الفترة )من حيث الزمن 
ثمارية هامة جداً استلطات العمومية في الجزائر برامج الس

خاصة من حيث المبالغ المالية المرصودة لها، من 
هنا يثار التساؤل حول مدى تحقيق الأهداف التي سطرت 

ي الكلي أي الاقتصادب لهذا الغرض خاصة في الجان
 الكلية.ية الاقتصادمدى تحقيق أهداف السياسة 

 الدراسة:منهج 
لمعالجة هذا الموضوع والإجابة عن السؤال المحوري 

نا له على استئلة الفرعية سنعتمد في در الاسو  )الإشكالية(
والمنهج التحليلي.المنهج الوصفي 

راسة فالمنهج الوصفي يطبق لتقديم الجانب النظري للد
 ي، الاقتصادقرار الاستالعمومية و  النفقات بمفهوموالمتعلق 

عمال المنهج التحليلي استأما الجانب التطبيقي فسنقدمه ب
لدراسة وتحليل تطور الإنفاق العمومي عبر سنوات 
الدراسة وكذلك تأثير ذلك على وضعية أهم مؤشرات 

 الكلي. الاقتصاد

حدود لادراسة: 
 1022إلى  1002ياً على الفترة من هذه الدراسة تمتد زمن

الأولى على أرقام الديوان الوطني  سنعتمد بالدرجةحيث 
الرسمية فيما يخص  المالية والجريدة للإحصائيات ووزارة

ن المالية والخاصة بسنوات الدراسة، أما مكانيا فهي قواني
 الجزائري. الاقتصادتخص 
:الدراسةمحاور 

خلال المحاور  سنعالج الموضوع محل الدراسة من
  التالية:اسية الاس
العامة.الإطار النظري للنفقات  أولا:
الكلي.ي الاقتصادقرار الإطار النظري للاست :ثانيا
-1002: سياسة الإنفاق العمومي خلال الفترة ثالثا

1022.
قرار الاست: أثر سياسة الإنفاق العمومي على رابعا

 الكلي. الاقتصاد
فإن كانت السياسة  :فقات العموميةللن الإطار النظري: أولاا 

ية مظهرا من مظاهر تدخل الدولة في الحياة الاقتصاد
بارها مجموع القرارات التي تتخذها اعتالاقتصادية ب

الاقتصادي في السلطات العمومية بهدف توجيه النشاط 
فإن سياسة  ،(Xavier greffe)تعريف  تجاه مرغوب فيها

والتكفل  دخل الحكوميالإنفاق العمومي تعبر عن حجم الت
بالأعباء العمومية ســواء من قبل الحكومة المركزيـة أو 
حكومـات الولايـات ) المقاطعات ( وذلك حسب النظام 

، وبهذا يعتبر الإنفاق العمومي أحد أوجه 1السياسي المتبع
ية المعتمدة من قبل الدولة التي تهدف الاقتصادالسياسة 

ماعي، الاقتصادي والاجتع إلى التأثير المباشر على الواق
ويعتبر الإنفاق العمومي أحد المعايير المستخدمة لقياس 

وتشمل  ،يالاقتصادوحجم دور الحكومة في النشاط 
النفقات العمومية جميع مدفوعات الحكومة واجبة السداد 

وسواء  ،التي تقوم بها سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل
 .كانت لأغراض جارية أو رأسمالية
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لنفقة العامة هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام فا
على كما يمكن تعريفها أيضاً  عامة،بقصد تحقيق منفعة 

كم قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من  أنها
 .0أشخاص القانون العام إشباعاً لحاجة عامة 

ومن هذا المنظور فإن الإنفاق العام يعبر عن حجم 
أحد  العمومية ويعتبر بالأعباءوالتكفل التدخل الحكومي 

وفي  الدولة،ية المعتمدة من قبل الاقتصادأوجه السياسة 
هذا السياق فإن الإنفاق العمومي يبرر من خلال ثلاثة 

 وهي: 9عوامل أساسية 
ويقصد بتخصيص الموارد  :المواردتخصيص  تدعيم-2

ية الاقتصادية توزيع الموارد الاقتصادفي الأدبيات 
الحاجات المعتمدة وهذا يمثل أصل المختلفة على 

على أثره مدى كفاءة  والذي يتحددية الاقتصادالمشكلة 
 المطبقة.ية الاقتصادالسياسة 

تستطيع الدولة ومن خلال  الدخول:توزيع  إعادة-1
التقليل من  ماعية. إلخ(اجتمساهمات  منح،قاتها العامة )نف

جتمع أي التفاوت في المدخول بين مختلف فئات الم
ماعية ومن ثمة تدعيم القدرة قيق نوع من العدالة الاجتتح

 للفرد.الشرائية 
السلبية إن تفادي الآثار  ي:الاقتصادقرار الاست تدعيم-3
قراراً استالاقتصادي يعني أن هناك في النشاط  ختلالاتللا
خدام الأمثل للموارد الاستصادياً أي الوصول إلى اقت

عار وكذا التحكم في سللاالمتاحة مع ثبات المستوى العام 
 مقبولة.مستويات  والتضخم عندمعدلات البطالة 

: إن ي االكليالاقتصادقرار الإطار النظري للاست ثانيا:
ي الكلي في الدول الاقتصادقرار المفهوم النظري للاست

ختلاف لف عنه في الدول المتقدمة وذلك لاالنامية يخت
 .ية لكل منهماالاقتصادالهيكلة 

قرار الاستر أيضاً إلى العلاقة الموجودة بين كما أننا نشي
 ي الخارجيالاقتصادقرار والاست ي الكلي الداخليالاقتصاد

ي الكلي الداخلي يؤدي الاقتصادقرار الاستذلك أن عدم 

وفي كل الأحوال فإن  ،قرار كلي خارجياستحتماً إلى عدم 
قرار الداخلي هو عدم التوازن بين الاستمن أسباب عدم 

ما يؤدي إلى  وهذا 8هلاك الوطنيوالاست المحليالإنتاج 
بمعنى عدم كفاية  ثمار،والاست دخارعدم التوازن بين الا

ومن هنا تلجأ الدولة  ،ثماريةالاستالموارد الداخلية للعملية 
ختلال ، وفي هذه المرحلة يظهر الاإلى الموارد الخارجية

وفي هذا الإطار سوف  ،قرار الكلي الخارجيالاستأو عدم 
 .ي الكليالاقتصادقرار الاستنتطرق إلى مفهوم 

لتحقيق الكفاءة في  الكلي:ي الاقتصادقرار الاستمفهوم  
ية لهذا الأخير الاقتصادصاد ما يجب أن تكون البيئة اقت

ي بصفة عامة في الاقتصادقرار الاستويتجلى  مستقرة،
الحقيقي،  نمو الناتج التالية:تحقيق الأهداف الأربعة 

ثم يضاف الهدف الرابع  عار،الاسقرار استكاملة و العمالة ال
ميزان المدفوعات  والتوازن فيقرار سعر الصرف استوهو 

الدولية.
كما أن هناك علاقة تداخلية ترابطية بين هذه الأهداف، 
 ذلك أنه بدون عمالة كاملة فإنه لا يتم تحقيق ناتج حقيقي 

إلى عار الاسوفي نفس السياق تؤدي تقلبات  كامل،بشكل 
كما يرتبط  ،20يالاقتصادحالة عدم التأكد وعرقلة النمو 

ية الاقتصادي بمفهوم الدورة الاقتصادقرار الاستمفهوم 
اسية في الاسحيث تعتبر هذه الأخيرة أحد السمات 

 الأنشطة النقديةيات الصناعية القائمة على الاقتصاد
 ر قرااستية عدم الاقتصادويراد بالدورة  والمتشابكة،المعقدة 

 يالاقتصادندر فالتوسع  مؤسسات الأعمال إلا ما
ي فيحل الاقتصادنهيار والا طرابضزدهار يعقبه الاوالا

وبعد  خدام،الاستالكساد وينخفض مستوى الإنتاج وحجم 
نطلاق الاقتصاد إلى نقطة الجمود يبدأ في الاأن يصل 

 الإنتاج،من جديد وتحدث هذه التقلبات عادة في مستوى 
 .22عارللاسمستوى العام التوظيف وال

قرار الاستوتلخيصاً لما سبق نقول بأنه يمكن أن يحدث  
مع  ي الكلي عندما يكون الطلب الكلي متوازناالاقتصاد
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ختلالا في الكلي الممكن، فعدم التوازن يحدث الناتج ا
 بالنقصان.قرار سواء بالزيادة أو الاست

 الإطار التطبيقي للدراسة:
العام خلال مرحلة الإنعاش  سياسة الانفاق :ثالثا

بداية من السداسي الثاني  :1022-1002ي الاقتصاد
ة تزامنت الوطني مرحلة جديد الاقتصاددخل  2888لسنة 

نعكس ارتفاع من جديد وهو ما مع عودة أسعار النفط للا
الكلي كما سوف نرى  الاقتصادقرار استعلى مؤشرات 

  .لاحقا
ي الاقتصادالإنعاش لقد شهدت هذه الفترة تطبيق برامج 

الذي يستند نظرياً إلى الرؤية الكينزية المتعلقة بالطلب 
رتفاع اأنه في حالة الركود و  والتي مفادهاالكلي الفعال 

معدل البطالة فإن زيادة الإنفاق الحكومي الموجه 
الذي و  ثمار يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي الفعالللاست

 من مستوى التشغيل. يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج والرفع

مدت الجزائر ثلاثة برامج أساسية اعتوخلال هذه الفترة  
  كالتالي:وهي 

(: 1002-1002ي )الاقتصاددعم الإنعاش  برنامج-أ
لقد شهدت  ي:الاقتصادبرنامج دعم الإنعاش  محتوى-2

الاقتصادي صياغة برنامج الإنعاش  1002بداية سنة 
لافا ماليا قدره وخصص له غ 1004متد إلى غاية االذي 
في وأهم ما ميز هذه الفترة هـــــو الزيادة  دينار،مليار  212

كما أن  للمواطن،نخفاض القدرة الشرائية ابسبب  الأجور
 مقارنـة بسنة %10ثماري قد زاد بمعـــدل الاستالإنفــاق 
وكان التحدي بالنسبة للحكومة هو كيفية إدارة هذا  1000

الجدول الموالي يبين  حجمه،الإنفاق بفاعلية وليس في 
 .21ثمار المستفيدة من هذا البرنامج الاستمجالات 
: توزيع رخص برنامج الإنعاش 02رقم الجدول 
 ( 1002\ 1002)ثمار الاستي حسب مجالات الاقتصاد

الهيكلة جزائري(دينار  )مليارترخيصات البرنامج  القطاعات
%4009.82دعم الإصلاحات 

%1221.39  والصيدالفلاحة 
%22312.21التنمية المحلية 
%12040,00الأشغال الكبرى 
%8020,24 الموارد البشرية 

%212200المجموع 

لامصدر: مشروع القترير حول تقويم أجهزة الشا 
غللدورا ةلعامة العشرون، لجنة علاقات العمل المجا 

لسلوطني الاتقصاد يو الاجتماعي، جوان 1001 241 
ص. 

لاحظ من خلال هذا الجدول أن مخطط الإنعاش قد ركز ن
على القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على التنمية المحلية 

حوذت قطاعات الأشغال الكبرى استحيث  الريف،وعالم 
على ما يقارب  والصيد لوحدهاوالفلاحة  والتنمية المحلية

من إجمالي الغلاف المالي المخصص للبرنامج،  04%

وقد وزعت تراخيص البرنامج على مدى الأربع سنوات 
كما يلي:  

: توزيع رخص برنامج الإنعاش 01 الجدول رقم
ثمار الاست السنوات ومجالات ( حسب%ي )الاقتصاد
2001/1002. 
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نسبة المسطر  المجموع  1004 1003 1001 1002
 %9,40 42.0 \ \ 22,0  30,0 دعم الإصلاحات 

%21.41 12.4 21.0 11.2 10,3 20,1  والصيدالفلاحة 
%42.02 140.1 1.2 23.2 01,9 02.9  والبشريةالتنمية المحلية 
%40.20 120.2 1.0 30.1 00.1 200,0 الأشغال الكبرى 

 %200 212.0 10.2 223.8 292.8 102,4 المجموع 
  %200 %3.80 %12.00 %32.42 %38.21 نسبة العمود 

 ماعي تقريروالاجتي الاقتصادالمجلس الوطني  المصدر:
خلال  ماعية للجزائروالاجتية الاقتصادحول الوضعية 
. 1001السداسي الثاني 

مادات الاعتيتضــح مما سبق أن أكبر نسبة من هـــذه 
بـ  1001و % 39,12بـــ  1002كانت خلال سنــة 

 .% 3,90 بـ 1000أقل نسبة لها سنة  ينما % 32,4ــ
 البرنامج:أهداف هذا 

كال العوز والفقر والتهميش التي تعانيها معالجة أش -2
شرائح واسعة من المجتمع مع ضمان ديمومة التنمية 

 ماعية. الاجتية و الاقتصاد
المساهمة في إنشاء مناصب شغل لا سيما في مجال  -1

 والسكن.البناء والأشغال العمومية 
الشامل للتنمية الوطنية من خلال تفعيل المسعى  -3

.32 المجالتخاذ عدة إجراءات في هذا ا
حول هذا 24في دراسة للبنك العالمي البرنامج:تقييم 

  يلي:البرنامج خلص إلى ما 
صادياً اقتي لم يعكس نمواً الاقتصاددعم الإنعاش  -2

سنوياً(. %2النمو  )متوسطواضحاً ودائماً 
بالوقتية.الشغل المستحدثة تميزت  مناصب-1

ات.الصادر الواردات تزايدت بنسبة أكبر من  برنامج-3

الإنفاق الحكومي من خلال البرنامج التكميلي  سياسة-ب
 (:1002-1002لدعم النمو )

ية الجيدة للجزائر إن الوضعية المال البرنامج: مضمون-أ
سمحت لها  البترول،رتفاع المذهل لأسعار الناتجة عن الا
يمتد على  هام-عمومي إنفاق-ثماري استبالقيام ببرنامج 

إجمالي قدره  ( بغلاف1008-1002مدى خمس سنوات )
مليار دولار،  22مليار دج وهذا ما يعادل تقريباً  4203

يضاف إلى هذا برنامجين واحد خاص بالهضاب العليا 
 9002والثاني خاص بالجنوب ليصبح المبلغ الإجمالي

 مليار دولار.  224دينار أي ما يعادل مليار
ما  دليعا-دولارمليار  22-إن البرنامج الكلي لدعم النمو 

سنة ( PIBمن الناتج المحلي الخام ) % 20نسبته 
 %20ثمار العمومي المنتظر يفوق الاست ومعامل 2005

البرنامج.( خلال سنوات تنفيذ هذا PIBمن )
اسية الاسيهدف إلى تحقيق الأهداف  البرنامج:أهداف 
 التالية:

الظروف.تقديم الخدمة العمومية في أحسن  -
 التحتية. للبنى بارالاعتإعادة  -
 الفرد.تحسين مستوى عيش  -
 .تنمية الموارد البشرية -
ي.الاقتصاددعم وتثبيت ديمومة النمو  -



18

صاديةاقتدراسات   26العدد 

نامج من هذا النوع والحجم وأخيراً جدير بالذكر أن بر 
مرارية طبيعة الميزانية استدون شك إشكالية مدى سيطرح 

 البعيد.الحالية على المدى 
لسنة الأولى لتنفيذ ا 1001تعتبر سنة  :البرنامجتقييم 

برنامج دعم النمو من خلال الميزانية السنوية التي كشفت 
حيث تجاوزت لأول  ثمار،للاستعن حجم الأموال الموجهة 

مرة حاجز نفقات التسيير والجدول التالي يبين حجم هذه 
 النفقات وكيفية توزيعها على القطاعات. 

ت ثماراالاست: يمثل تطور توزيع حجم 00الجدول رقم 
العمومية على المجالات القطاعية في برنامج دعم النمو 

(1002-1002.) 

%ماد الاعتنسبة  ماد /مليار دج الاعتقيمة  المجالات القطاعية 
 % 42,2 28092,2 تحسين ظروف معيشة السكان 

% 2003,240,2اسية الاستطوير المنشآت 
% 4,9 103,8 تطوير الخدمات العمومية وتحديثها 

 %2,2 20 تصال الاو  وير التكنولوجيات الجديدة لإعلامتط
% 330,19ية الاقتصاددعم التنمية 

%4101,0200المجموع 
 1008-1002البرنامج التكميلي لدعم النمو  المصدر:

 وما بعدها.  8ص  1002أفريل 
رتفاع الكبير لحجم المخصصات تبين الأرقام السابقة الا

 22 حوالي (دينارمليار  4101.0ثمارية التي بلغت الاست
وهي مبالغ تشكل البداية لتجاوز الطاقة  دولار(مليار 
ثمارات العامة بمدخلاتها فمن للاستيعابية الوطنية الاست

 940الصعوبة بمكان التحكم في مخصصات سنوية تفوق 
الأمر الذي  دولار،مليار  22مليار دينار أي حوالي 
 تنفيذها.سيؤدي حتما إلى صعوبة 

وبالعودة إلى النفقات العامة في ميزانية الدولة فيلاحظ 
التطور الهائل في نفقات التجهيز التي تضاعفت في حدود 

، وهي إشارة قوية تؤكد 1004ثلاث مرات مقارنة بسنة 
سابقاً، رغبة السلطات في تحقيق الأهداف التي ذكرناها 

خلال هذه السنة تم تسديد أكبر قسط من المديونية  أيضاً 
 .22لخارجية بشكل مسبقا

 يلي: ماكما توضح أيضاً حصيلة تنفيذ هذا البرنامج 

حقق القطاع الصناعي الخاص معدلات نموذجية لكنها  -
أما القطاع الصناعي العام فقد سجل  المستوى،تبقى دون 

.1000-1002معدلات نمو سالبة خلال الفترة 
نتقلت االبرنامج في تخفيف البطالة حيث  ساهم -

.1008سنة % 20,3إلى 1004سنة % 17,7من
ولوحظ  ة( المعتمد1009تم إعادة التقييم للبرامج )سنة  -

.21مليار دولار( 230 مبلغ)الإنجاز تأخر في 
: (1022-1020مواصلة دعم النمو ) برنامج-جـ 
هذا البرنامج مكملا للبرامج السابقة سواء من حيث  يعتبر

وقد رصد  تحقيقها،طبيعة المشاريع أو الأهداف المراد 
مليار دولار  191لهذا البرنامج غلاف مالي يقدر بـ 

 مقسمة 
يتضمن إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ  الأول:إلى محورين 
كمال استمليار دولار والثاني يتضمن  221بـ إجمالي قدر 

 دولار.مليار  230المشاريع الكبرى الجاري إنجازها بمبلغ 
يلي:إلى تحقيق ما  يهدف البرنامج البرنامج:أهداف 

البشرية.تحسين التنمية  -
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اسية وتحسين الاسمواصلة تطوير المنشآت القاعدية  -
العمومية.الخدمة 

 الوطني. الاقتصاددعم تنمية  -
 الصناعية.التنمية  -
الشغل.تشجيع إنشاء مناصب  -

المعرفة.صاد اقتتطوير  -
مج:البرناالجدول التالي يوضح المجالات المعنية بهذا 

ثمارات العمومية على الاستتوزيع حجم  :04الجدول رقم 
المجالات القطاعية في البرنامج الخماسي 

 .1020/1024الثاني

 النسبة   مليار دجالمبلغ القطاعات وفروعها 
 البشرية:التنمية -2

 قة المجاهدين،الطا الرياضة، الدينية، المياه التضامن الشؤون الصحة، السكن،التعليم العالي،  التربية،
  التجارة.

20211 48,2%

 اسية:الاسالمنشآت -1
 ، المطارات.الموانئ العمومية: كالطرق،*الأشغال 

الجديدة المطارات.المحطات  الحديدية،السكك  النقل:*
 المدن الجديدة. الإقليم:*تهيئة 

1449 32,2%

 العمومية:تحسين الخدمة -3
العمل. التجارة، المالية، العدالة،*

2111 9,21%

 ية:الاقتصادالتنمية -4
 ،إنعاش وتحديث المؤسسات العمومية  الصغيرة،المؤسسات  البحري،الصيد  الملاحة

2211 0,0%

%3102,1البطالة  مكافحة-2
%1202,1تصال للا والتكنولوجيات الجديدةالعلمي  البحث-1

%10421200المجموع:
حق بيان السياسة مل الاول،مصالح الوزير  المصدر:
ية الاقتصادقوائم برنامج التنمية  :IIالملحق  العامة،
 .1020، أكتوبر 1024-1020ماعية الاجت

البرنامج نظراً لكون هذا  النمو:خصائص برنامج دعم 
نطلاقاً من تقييم تنفيذ البرامج ايتضمن مبلغ مالي كبير و 

السابقة فإنه تم وضع جملة من الترتيبات لتنفيذ هذا 
  ومنها:رنامج الب
يمكن تنفيذ أي مشروع يعتمد مالم تنتهي الدراسات  لا -

العقاري.ية وتوفر الوعاء الاقتصاد
موافقة صندوق التجهيزات العمومية إجبارية إذا تجاوز  -

دينار.مليار  10المبلغ 

كل عملية إعادة تقييم لرخصة برنامج قد تبين انها  -
اريع بمبلغ يجب أن تكون مسبوقة بشطب مش ضرورية،

المعني.معادل من مدونة القطاع 
حترام الإجراءات في اتسريع إجراءات الصفقات وكذا  -

مجال النفقات العمومية. 
التمويل سيتم حصرياً  ،والإنجازتدعيم أدوات الدراسة  -

الموارد.من الموارد الوطنية ودون صندوق ضبط 
قرار الاستسياسة الإنفاق العمومي على  رابعا: أثر
 (:1022-1002ي الكلي الفترة )الاقتصاد

قرار الاستيتضح تقييم أثر سياسة الإنفاق العمومي على 
قرار وذلك الاستي الكلي من خلال مؤشرات هذا الاقتصاد



18

صاديةاقتدراسات   26العدد 

بدراسة وضعية كل من معدل النمو خلال هذه الفترة وكذا 
معدل التضخم ومعدل البطالة وأخيراً وضعية ميزان 

العناصر المشكلة لما سمي بمربع المدفوعات الدولية وهي 
 كالدور.

ماعية الاجتو ية الاقتصادوفي هذا الصدد فإن النتائج   
في الجزائر  ثماري( المعتمدةالاست)الإنفاق العمومي  لبرامج

يين الاقتصادلا زالت تثير الكثير من الجدل الواسع بين 
والمحللين.

ابية الجزائري قد حقق نتائج إيج الاقتصادفالبعض يرى أن 
والدليل على ذلك هو  ثمارية،الاستمن خلال هذه البرامج 

رجاع استية الكلية و الاقتصادتحسن في المؤشرات 
يرى  بينما والخارجيةية الكلية الداخلية الاقتصادالتوازنات 

ظرفية البعض الآخر أن هذه النتائج ما هي إلا حالات 
 صادية صلبةاقتفتقارها لقاعدة تتصف بالديمومة لا ولا

ودائمة وفيما يلي سنعرض أهم هذه المؤشرات من خلال 
 التالي:الجدول 

صاد للاقتوضعية المؤشرات الكلية  :02رقم جدول  
(.1022-1002الجزائري خلال الفترة )

معدل النمو  السنوات
%

معدل البطالة 
%

 التضخممعدل 
%

رصيد ميزان 
المدفوعات م/دولار

النفقات العامة
مليار دينار

نمو  نسبة
النفقات العامة

1002 3,0 10,3 4,1 1,1 2200,8 -0,03% 
1001 2,1 12,0 2,4 3,1 2012,48 14 % 
1003 0,1 13,0 1,1 0,4 2818,4 08 % 
1004 4,3 20,0 3,1 8,1 2810,0 21 % 
1002 2,8 22,3 2,1 21,8 1301,8 21 % 
1001 2,0 21,3 1,2 20,0 3222,3 34 % 
1000 3,4 23,9 3,0 18,22 3841,1 22 % 
1009 1,0 22,3 4,9 30,0 4991,2 13 % 
1008 2,0 20,1 2,0 3,8 2404,2 21 % 
1020 3,1 20,0 4,3 24,1 1419,0 29 % 
1022 1,1 20,0 4,2 11,3 9101,4 10 % 
1021 1,2 8,0 9,98 11,1 0042,2 -0,01 %
1023 1,9 8,3 3,12 20,9 1908,9 -0,22%  
1024 3,0 8,0 1,9 4,02 0121,2 22% 

*1022 3,9 20,1 2,23 -24,38 9023,1 24% 
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تجميع الباحث بناءً على معطيات الديوان  المصدر:
*إلى غاية سبتمبر  (.ONSالوطني للإحصائيات )

1022

صاد للاقتتمثيل بياني للمؤشرات الكلية  02الشكل رقم:
  1022-1002الجزائري للفترة 

أعلاه. 02عطيات الجدول رقم م المصدر:
  :العموميالإنفاق  تطور-أ
من  بتداءالنفقات العامة بوتيرة نمو سريعة لقد تميزت ا  

المحروقات وذلك راجع إلى تحسين مداخيل  2888سنة 
رتفعت ا، بحيث الدولية(واق الاسعار في الاسرتفاع ا)

 21  إلى 1002سنة  %0,03-من نسبة الزيادة 
 21نفس النسبة  لتسجل 1004سنة %

 1022سنة  % 10مستوى لها خلال هذه الفترة وهو 
وهذه النسب  1024سنة%22إلى  نخفضتا وأخيراً 

المتزايدة في عمومها تتناسب مع تطبيق برامج الإنعاش 
مر المنحى استي المشار إليها سابقاً وقد الاقتصاد

وهذا رغم  1022خلال سنة التصاعدي للإنفاق العام 
ي أسعار البترول بدءًا من السداسي الثاني بوادر أزمة ف

 .1024لسنة
 ي:الاقتصادب: وضعية النمو 

العلاقة الموجودة بين  والشكل التاليينيمثل الجدول    
الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي في الجزائر 
حيث يتضح لنا من خلال هذه المعطيات العلاقة 

الإجمالي، ج المحلي الموجودة بين الإنفاق العمومي والنات
أن الزيادة في الإنفاق الحكومي ساهمت إلى حد  حيث

كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ معدل 
وخلال  % 2,01نسبة 1004-1002النمو خلال الفترة 

ثم خلال الفترة  % 1,84بلغ  1008-1002الفترة 
وهو نفس المعدل تقريبا  %3,04كان  1020-1024

 1022ذي سجل الى غاية سبتمبر من سنة ( ال% 3.9)
 تطور النفقات العامة 00الجدول رقم 

 )م.دينار( 1022-1002والناتج المحلي للفترة

معدل النمو 

معدل البطالة 

معدل التضخم 

رصيد ميزان المدفوعات 
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النفقات العامة 

الناتج المحلي الخام 

 0210قوانين المالية الاولية والتكميلية لسنوات -المصدر:
 (onsحصائيات ) الديوان الوطني للإ - 1022إلى 

1022*إلى غاية سبتمبر 

والناتج يمثل تطور النفقات العامة  01الشكل رقم 
 1022-1002للفترة  المحلي

.01الجدول رقم  معطيات :لمصدرا

وفي هذا الإطار تتأكد النظرية الكينزية والتي تنطلق من 
أن الزيادة في الإنفاق الحكومي تؤدي إلى الزيادة في 

اعف مع فرض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مض
 مرونة الجهاز الإنتاجي. 

نحاول من خلال هذا  التضخم:معدلات  وضعية-جـ
العنصر إبراز العلاقة الموجودة بين حجم الإنفاق العمومي 

ي الجدول الاقتصادومعدلات التضخم خلال فترة الإنعاش 
 خلال هذه الفترة. معدل التضخم يبين تطورالتالي 

والنفقات العامة تضخم تطور معدلات ال 00الجدول رقم: 
*إلى غاية  دينار.مليار  .1022-1002الفترة  خلال

*1022سبتمبر 
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معدل التضخم  2001

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 1002قوانين المالية الاولية والتكميلية لسنوات  المصدر:
الوكالة الوطنية لتطوير  -المالية. وزارة  -. 1022الى 
 ثمارات.الاست

بياني لمعدل التضخم خلال الفترة  تمثيل 00:الشكل رقم
1002-2015. 

 أعلاه. 00عطيات الجدول رقمم المصدر:
ضح أعلاه أن معدلات يلاحظ من خلال الشكل المو 

مع التوسع في  وهذا يتزامنرتفاعاً مستمراً االتضخم شهدت 
 % 4.1الإنفاق العمومي حيث أن معدل التضخم قد كان 

ثم ارتفع  1002سنة %2.1لينخفض إلى  1002سنة 
نخفض من اثم  1021كحد أقصى سنة  %9.98الى

 %2.23بلغ نسبة  لكنه 1024سنة  % 1.9إلى  جديد
قانون  )توقعات مشروع 1022غاية سبتمبر من سنة  الى

وهذا ناتج  ( % 3المالية لذات السنة كانت في حدود 
بالدرجة الأولى عن التوسع في الإنفاق العمومي إثر تفعيل 

مكرر من  90 ثمار ورفع الأجور)الغاء المادةالاستحركية 
.قانون العمل(

 البطالة:-د
يبين كينز إلى أنه في ظل وجود جهاز إنتاجي مرن فإن   

حالة التوسع في الإنفاق –الزيادة في الطلب الكلي 
تعمل على تنشيط الجهاز الإنتاجي الذي  –العمومي 

يستجيب لتلك الزيادة في الطلب الكلي بما ينعكس إيجابياً 
 العمالة.ي وحجم الاقتصادعلى معدلات النمو 

والشكل المواليين يبينان تطور معدل البطالة خلال  الجدول
فترة الدراسة.
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معدل البطالة  2001

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

: يبين تطور معدل البطالة في الجزائر 00الجدول رقم 
1022-1002خلال فترة 

1022**إلى غاية سبتمبر .....*مليار دينار

 1002قوانين المالية الاولية والتكميلية لسنوات  :المصدر
الوكالة الوطنية لتطوير -المالية. وزارة  -. 1022الى 
 ارات.ثمالاست

تمثيل بياني لتطور معدل البطالة خلال  :02الشكل رقم 
2015-1002الفترة 

 اعلاه. 09الجدول رقم  المصدر: معطيات
لشكل أعلاه أن معدل البطالة عرف يلاحظ من ا   

 نخفض إلـــــىا 1002سنة  % 10.3نخفاضاً حقيقياً فمن ا
 1020سنة % 20.0ثم إلى  1002سنة  % 23.3

وهذا راجع بالدرجة % 8.0في حدود  1024يصبح سنة ل
الأولى إلى مناصب الشغل المستحدثة بمناسبة تطبيق 

يميز  ما غير أن ،ثمارية المشار إليها سابقاالاستالبرامج 
هذه المناصب هو كون أغلبها تم في قطاع الوظيفة 
العمومية من جهة ومن جهة أخرى هناك عدد كبير منها 

رتفاع معدل بدأ في الاا ان هذا الذو طابع مؤقت، كم

يؤكد عدم وجود  وهذا ما 1022( مع بداية سنة 20.1%)
 راتيجية وطنية قصد تلبية طلب العمل المتزايد سنوياً است
 :الخارجي(التوازن  )مؤشرميزان المدفوعات  توازن-و
من المعروف أن أهمية ميزان المدفوعات تتلخص في    

ي حيث يوضح المركز قتصادالاكونه وسيلة مهمة للتحليل 
 العالمي. الاقتصادالذي تحتله الدولة في 

ويمكن تتبع تطور الرصيد الإجمال لميزان المدفوعات في 
من خلال  1022-2001الجزائر خلال الفترة 

التاليين:والشكل  الجدول
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رصيد ميزان المدفوعات الدولية  : تطور08الجدول رقم 
 1022-1002خلال الفترة 

مليار  1022***إلى غاية سبتمبر   * مليار دينارلار *دو *

 1002قوانين المالية الاولية والتكميلية لسنوات  المصدر:
الوكالة الوطنية لتطوير -الجزائر. بنك  -. 1022الى

 ثمارات.الاست

تمثيل بياني لتطور ميزان المدفوعات في  :02الشكل رقم 
 1022-1002الجزائر للفترة 

أعلاه. 80: معطيات الجدول رقم المصدر
من خلال معطيات الجدول المبين أعلاه وتمثيلها    

البياني يلاحظ أن ميزان المدفوعات قد عرف تذبذباً 
بالرغم من أن رصيد  1024-1002واضحا خلال الفترة 

هذا الميزان عرف منحى تصاعدي، فمن رصيد موجب 
مليار  30.0لىا 1002مليار دولار سنة  1.1بمقدار

مليار دولار سنة  3.8نخفض إلى اثم  1009دولار سنة 

نخفاض راجع أساساً إلى عدم رتفاع والاوهذا الا 1009
واق العالمية، وأخيرا الاسقرار أسعار البترول في است

مليار دولار إلى غاية  4.0نخفض هذا الرصيد "إلى ا
نخفاض راجع من ، وهذا الا1024شهر أكتوبر من سنة 

أخرى إلى  جهة إلى تدني أسعار البترول ومن جهة
راد. ذلك أن الطاقة يالاسترتفاع المستمر في فاتورة لاا

صاد الوطني لم تساير حجم الإنفاق للاقتعابية يالاست

ميزان المدفوعات 
2001

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014



88

صاديةاقتدراسات   26العدد 

بالرغم من أن عبء المديونية  الفترة،المعتمد خلال هذه 
 .1001الخارجية تم التخلص منه منذ سنة 

لكن أهم ملاحظة يمكن ذكرها هنا هي أن هذا الرصيد 
خلال الأشهر  دولار(مليار 24.38-ا )سالب أصبح

 بفعل التراجع الرهيب في  1022التسعة الاولى من سنة 
حد أسعار البترول حيث وصل في بعض الفترات الى 

صاد للاقتدولار للبرميل الواحد وهو تهديد خطير 44
الأمر الذي يتطلب التدخل السريع من قبل  الجزائري،

ع خطة بديلة وهذا على السلطات العمومية قصد وض
 .1021الأقل من خلال قانون المالية لسنة 

 الخلاصة:
من خلال تحليلنا لأثر سياسة الإنفاق العمومي على      

صاد الجزائري خلال الفترة للاقتأهم المؤشرات الكلية 
خلصنا إلى النتائج التالية: 1002-1022

 :العموميفيما يخص سياسة الإنفاق  أولاا:
قات العمومية بشكل مستمر يفوق بكثير نسبة النف تزايد -

-1002الفترة )تزايد الإيرادات العامة خاصة خلال 
ثمارية ذات أغلفة مالية است( نتيجة تطبيق برامج 1022

كبيرة، مع الإشارة إلى تراجع حجم نفقات التسيير لسنة 
كمؤشر عن بداية إعادة النظر في الإنفاق  1022

العمومي.
نفاق العام وذلك عن طريق  هناك ضرورة - لترشيد الإإ

الرقابة والجدوى. التخطيط،تعزيز عناصر 
صاد الوطني للاقتعابية يالاستضرورة مراعاة الطاقة  -

عند إعداد مثل هذه البرامج الإنفاقية.
البحث عن فعالية أفضل في قطاعات الإنفاق  -

ثماري العمومي بالتركيز غلى القطاعات التي الاست
الوطني. الاقتصادالمساهمة في تنويع  بإمكانها

ضرورة إيجاد آلية للمتابعة والتقييم فيما يخص تنفيذ  -
هذه البرامج الإنفاقية.

الكلي:ي الاقتصادقرار الاستفيما يخص  ثانيا:
ن ثمارات العمومية إلا أالاسترتفاع حجم افبالرغم من  -

رتفاع المستمر ذلك لم ينعكس بشكل واضح على الا
.ومتذبذبة(نمو ضعيفة  )معدلاتي الاقتصادالنمو لمعدل 

عدم وجود آليات تسمح بالتقييم المستمر لهذه البرامج -
قرار الاستمن حيث قياس فعاليتها وتأثيرها على 

ي الكلي الاقتصاد
أما فيما يخص معدلات البطالة فقد تمكنت الجزائر من  -

ع نهاية تخفيضها إلى الثلث تقريباً مقارنة بما كانت عليه م
يعاب على مناصب الشغل  لكن ما التسعينيات،فترة 

المستحدثة كون جزء معتبر منها يتصف بكونه مؤقت أو 
ظرفي. 

أما معدلات التضخم فقد تميزت بالتذبذب نتيجة - 
السياسة الإنفاقية التوسعية المنتهجة وعدم التحكم في 

الوطني وهي  الاقتصادالكتلة النقدية المطروحة في 
في ظل الظرف  1021للإرتفاع خلال سنة  مرشحة

السائد.ي الاقتصاد
أما التوازن الخارجي فإن رصيد ميزان المدفوعات عرف  -

إيجابياً التجاري كان  )الميزانتحسناً كبيراً خلال هذه الفترة 
ظ أنه في آخر فترة كثير من الأحيان( لكن مما يلاح في

واردات وقد نتباه لحجم الرتفاع لافت للااالدراسة هناك 
عدم مرونة الجهاز  –يكون السبب هو قلة العرض الكلي 

أمام زيادة الطلب الكلي فكان اللجوء إلى  –الإنتاجي 
يفسر تراجع رصيد ميزان المدفوعات  يراد وهذا ماالاست

مليار  24.38-ليبلغ المنطقة الحمراء ) 1024خلال سنة 
سبق  فمما .1022دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 

الإنفاق العمومي قد أدت إلى  إن سياسةيمكن القول 
ي الكلي لكن قد يكون الاقتصادقرار الاستإحداث نوع من 
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ماد الجزائر على عتوذلك لا ظرفياً،قرار مؤقتاً أو الاستهذا 
 ثمارية، هذهالاستمداخيل المحروقات في تمويل المشاريع 

مل المداخيل المرتبطة بسعر البترول الذي يعتبر عا
 خارجي لا يمكن التحكم فيه. 

خلال -يتضح بأن السلطات العمومية حاولت  وعليه   
داة أعمال سياسة الإنفاق العمومي كاست- فترة الدراسة

ي ويظهر ذلك من خلال الاقتصادقرار الاستلتحقيق 
ية الكلية لكن رغم هذا إلا أن الاقتصادتحسن المؤشرات 

الية التي ميزت هذه الجزائري ورغم الوفرة الم الاقتصاد
 1024جع مع نهاية الفترة)هذه المؤشرات بدأت في الترا

جة انهيار اسعار المحروقات في ينت 1022وبداية 
 ي الدائمالاقتصادواق الدولية( إلا أنه لم يحقق النمو الاس

المستقر وذلك لعدم قدرته على التخلص من الطبيعة 
طروح حالياً وهذا هو التحدي الم ،الريعية المسيطرة عليه

يتضح  وهذا ما .أمام صانعي ومقرري السياسة العامة للبلد
ية المعـتمدة بداية من الاقتصادمن خلال ملامح السياسة 

وذلك بالنظر للإجراءات غير المسبوقة والتي  1021سنة 
تضمنها قانون المالية لذات السنة.

المراجع:
ية الاقتصادعبد المجيد، المدخل إلى السياسات  قدي-2

 .14ص  ،1003 الجامعية،ديوان المطبوعات  الكلية،
ي الكلي، ديوان الاقتصادالتحليل  عمر، صخري-1

ص  ،1002الطبعة الخامسة  الجامعية،المطبوعات 
21 ،23. 
ية الكلية الاقتصادالأثار  عايب،عبد الحميد  وليد-3

دراسة تطبيقية قياسية لنماذج  الحكومي،لسياسة الإنفاق 
 بيروت، العصرية،مكتبة حسين  ية،الاقتصادمية التن

 .200 ، ص1020،لبنان
سابق. ، مرجع32عايب، صعبد الحميد  وليد-4
أ.شكوري  محمد،أ.د. بن بوزيان  الرحيم،عبد  أ.شيبي-2

ية الكلية لصدمات الاقتصادالأثار  محمد،سيدي 

جامعة أبر  –دراسة تطبيقية –السياسة المالية بالجزائر 
 .9الجزائر، ص تلمسان، يد،بلقابكر 

، مرجع سابق.14ص  ،المجيد قدي عبد-1
منشورات  –المالية العامة  –عدلي ناشد  يد. سوز -0

 .10ص  ،1001طبعة أولى  –الحلبي الحقوقية 
تقدير فعالية سياسة الإنفاق العام  –محمد كريم قروف-9

 (1021-1002)ي بالجزائر الاقتصادفي دعم النمو 
ار المؤتمر الدولي حول تقييم برامج بحث مقدم في إط

ثمار الاستها على التشغيل و تااسنعكاثمار العام و الاست
، 1023-الجزائر –ي بجامعة سطيف الاقتصادوالنمو 

 .2ص
، مرجع 10 ، ص1020،عبد الحميد عايب وليد-8

 سابق.
الكلي  الاقتصاد روب،استريجارد جوراتني،جيمس -20
الرياض،  للنشر،ريخ دار الم والخاص،ختبار العام الا

 .282، ص 2899 السعودية،العربية 
 )نقود، الاقتصادأسس علم  الموسوي،مجيد  ضياء-22

ديوان  دولية(صادية اقتعلاقات  صادية،اقتدورات  بنوك،
 .23ص  1022،المطبوعات الجامعية

سابق.مرجع  ،130 عايب، صعبد الحميد  وليد-21
ية في صادالاقتالإصلاحات  الرحمان،عبد  تومي-23

الخلدونية للنشر التوزيع،  دار-والآفاقالواقع  –الجزائر 
 .121 ، ص1022

.1004سنة العالمي تقرير  البنك-24
سابق.مرجع  ،114 الرحمان، صعبد  تومي-22
الجزائري من تقييم  الاقتصادمبارك،  بوعشة-21

 ثمارية، ملتقىالاستمخططات التنمية إلى تقييم البرامج 
ها تااسنعكاثمار العام و الاستم آثار برامج دولي حول تقيي

بجامعة  ي،الاقتصادثمار والنمو الاستعلى التشغيل و 
 .22ص، 1023الجزائر،  سطيف،
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